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في إطـــار التزامهـــا المتواصل بدعـــم المبادرات 
أعلنت  المجتمعية،  المسؤولية  مبدأ  الإنسانية وتعزيز 
فوزي أحمد كانو للمبادرات المجتمعية تبرعها بحافلة 
مجهـــزة برافعة مخصصة لخدمـــة ذوي الاحتياجات 
الخاصة لصالـــح المركز البحرينـــي للحراك الدولي، 
وذلك بهدف تسهيل تنقل المستفيدين من خدمات المركز 
الفاعلة في الأنشطة والبرامج  وتمكينهم من المشاركة 

التي يقدمها.
وجرى تســـليم الحافلة خلال زيارة لمقر المركز، 
حيث قام طلال فـــوزي كانو عضو مجلس إدارة فوزي 
أحمد كانو للمبادرات المجتمعية بتســـليم الحافلة إلى 
عادل المطوع رئيس مجلـــس إدارة المركز البحريني 

للحراك الدولي.
وبهذه المناســـبة، صرّح فوزي أحمد كانو رئيس 

مجلس إدارة فوزي أحمـــد كانو للمبادرات المجتمعية 
قائلاً: »نؤمن في مبادرات فوزي أحمد كانو المجتمعية 
بأهمية دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير 
الوسائل التي تسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع. 
كما أود أن أشـــيد بالدور المتميز الذي يقوم به المركز 
البحريني للحراك الدولي وما يقدمه من خدمات نوعية 
تهدف إلى توفير مختلف سبل الرعاية والاهتمام بذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة. ويأتي هذا التبـــرع في إطار 
برامجنـــا المتواصلة للمســـؤولية الاجتماعية، ودعماً 
للجهـــود الوطنية التي تســـهم في تمكيـــن هذه الفئة 

وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع«.
من جانبه، أعرب عادل المطوع عن خالص شـــكره 
وتقديره لمبادرات فوزي أحمـــد كانو المجتمعية على 
هذه المبادرة الكريمة، مشـــيداً بدورها في دعم العمل 

الإنســـاني والخيري في مملكة البحرين. وأكد أن هذه 
الحافلة المجهزة ستشكل إضافة مهمة لخدمات المركز، 
وستســـهم في تحســـين مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمستفيدين وتسهيل مشـــاركتهم في مختلف البرامج 

والأنشطة التي ينظمها المركز.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المتواصل الذي 
تضطلع به فوزي أحمد كانو للمبـــادرات المجتمعية، 
التي أسســـها فوزي أحمد كانو على نفقته الشخصية، 
التزامـــاً منه بدعم العمل الخيري والإنســـاني وتعزيز 
المبادرات وفق  وتعمل  المستدامة.  المجتمعية  التنمية 
رؤية اســـتراتيجية واضحة ترتكز علـــى تنفيذ برامج 
نوعية ومشـــاريع خيرية ذات أثـــر ملموس في حياة 
المستفيدين، وبناء شراكات مثمرة مع مختلف الجهات، 

تعزز قيم العطاء والتكافل في المجتمع. 

فوزي أحمـــد كانو للمبادرات المجتمعية تتبـــرع بحافلة مجهزة لخدمة 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في المركـــز البحريني للحـــراك الدولي

جلســـته  في  الشـــورى  مجلس  يناقش 
الرابعة والعشـــرين في دور الانعقاد الرابع 
من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد 
اليوم )الأحـــد(، ثلاثة تقارير للجنة الخدمات 
حول مشـــروع قانون بتعديـــل المادة )87( 
من القانون رقم )13( لســـنة 1975م بشـــأن 
لموظفي  التقاعد  ومكافآت  معاشـــات  تنظيم 
الحكومة، ومشـــروع قانـــون بتعديل المادة 
الصادر  العســـكري  التقاعد  قانون  من   )41(
بالمرســـوم بقانون رقم )11( لســـنة 1976م، 
ومشـــروع قانون بتعديل المـــادة )90( من 
بالمرسوم  الصادر  الاجتماعي  التأمين  قانون 
بقانون رقم )24( لســـنة 1976م، المعدة بناءً 
من مجلس  المقدمة  بقوانين  الاقتراحات  على 

النواب. 
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث 
المبدأ على مشـــاريع القوانين الثلاثة، وذلك 
لعدة أســـباب واعتبارات، منها أن مشـــاريع 
القوانيـــن المعروضـــة ينبغـــي أن تُقرأ في 
عليه  توافقت  الذي  التشـــريعي  النهج  ضوء 
السلطتان التشريعية والتنفيذية في السنوات 
الأخيرة لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية 
والتأمينيـــة، إذ قامت هذه التشـــريعات على 
غاية إصلاحية واضحة، مؤداها إعادة ضبط 
الالتزامـــات والمزايا التقاعديـــة والتأمينية 
المالية  على نحو يكفـــل تعزيز الاســـتدامة 
للصناديق، وترشـــيد أوجه الصرف، وصون 
بالتزاماته  الوفاء  التقاعدي على  النظام  قدرة 

الحاضرة والمستقبلية.
وبيّنت اللجنة في تقاريرها أن مشـــاريع 
القوانين الماثلة تتجه إلى زيادة منحة الزواج 
المقررة لبعض الفئات المستحقة، وهي بذلك 
تأتي مجافيةً للغاية التشريعية التي ابتغتها 
الإصلاحات المشـــار إليها، ودون أن تنهض 
على الأسس ذاتها التي حكمت تلك الإصلاحات 
أو ينســـجم مع مقاصدها، ومن ثم، فإن الأخذ 
بهذه التعديلات يمثـــل خروجًا على التوجه 
التشـــريعي الذي اســـتهدف ضبـــط المزايا 
إصلاحية  رؤية  ضمن  التقاعدية  والالتزامات 
متكاملة، الأمر الـــذي يبرر عدم الموافقة على 

مشاريع القوانين من حيث المبدأ.
وأوضحت اللجنة أن تقرير أي زيادة في 
المزايا أو الاســـتحقاقات التقاعدية لا يستقيم 
تشريعًا ما لم يقم على أساس مالي واكتواري 
منضبط، بحيث يكشـــف أثرهـــا الفعلي في 
النظام  المالي للصندوق، ومدى قدرة  المركز 
التقاعـــدي علـــى اســـتيعابها دون الإخلال 
بالتزاماته القائمة والمســـتقبلية، ومتى كان 
الأمر متعلقًـــا بمنظومة تقـــوم في جوهرها 

على التوازن بين الحقـــوق والالتزامات، فإن 
أي تعديل يضيـــف عبئًا ماليًا جديدًا لا يجوز 
أن يُبنـــى على مجرد التقديـــر أو الاعتبارات 
المجردة، بل يتعين أن يسبقه تقييم فني دقيق 
يحدد كلفته وآثاره المباشرة وغير المباشرة، 
ويبين مدى اتســـاقه مع متطلبات الاستدامة 
القوانين من  المالية، وحيث خلت مشـــاريع 
بيان هذا الأثر، ولم تقترن بدراسة فنية تُظهر 
كلفتها وآثارها، فإنها تغـــدو مفتقرةً إلى أحد 
أهم مقومات التقدير التشـــريعي في المسائل 

التقاعدية.
أن  تقاريرهـــا إلى  اللجنة في  وأشـــارت 
التشـــريعات التقاعدية والتأمينية ليست من 
النصوص التي تحتمل التعديل المتعاقب في 
مدد زمنية متقاربة، ذلـــك أن آثارها لا تظهر 
علـــى الفور، ولا تُقاس بنتائـــج آنية عاجلة، 
واكتوارية  ماليـــة  بتوازنات  تتصـــل  وإنما 
دقيقة، لا يستقيم معها التعجيل بإعادة النظر 
في الأحـــكام المنظمة لها قبل انكشـــاف أثر 
العملية،  نتائجها  وظهور  السابقة  التعديلات 
لذلك، فإن اســـتقرار السياسة التشريعية في 
هذا المجـــال يُعد ضرورة لازمـــة، لا مجرد 

اعتبار تنظيمي.
وأكـــدت اللجنـــة أن تنظيـــم المزايـــا 
والاســـتحقاقات التقاعدية يرتبـــط ارتباطًا 
وثيقًا بالوضع المالي والاكتواري للصناديق 
القائمة عليها، إذ يتعيـــن أن يُبنى أي تعديل 
تشـــريعي في هذا المجال على مراعاة قدرة 
الصندوق على الوفـــاء بالتزاماته في ضوء 
ما يواجهه مـــن تحديات ماليـــة والتزامات 
مســـتقبلية ممتـــدة، وحيـــث إن الصندوق 
يواجه عجزًا اكتواريًا، وإن من شأن مشاريع 
القوانين ترتيب أعبـــاء مالية إضافية عليه، 
فإن المضي في تقريـــر مزايا جديدة في هذه 
المرحلة لا يتفق مع مقتضيات المحافظة على 

التوازن المالي واستدامة النظام التقاعدي.
فيما ســـيُخطر المجلس في ذات الجلسة، 
بالســـؤال الموجه إلى وزير شؤون مجلسي 
الشورى والنواب، والمقدم من الدكتور بسام 
إســـماعيل البنمحمد، بشـــأن وجود دراسة 
شـــاملة لدى الخدمة المدنية لبحث إمكانية 
تطبيق تقليص أيام العمل الرسمي لأربعة أيام 
عمل مقابل ثلاثة أيام عطلة نهاية الأســـبوع، 
ورد الوزير عليه. وكذلك بالسؤال الموجه إلى 
وزير المواصـــات والاتصالات، والمقدم من 
خالد حسين المسقطي، بشأن الآلية المعتمدة 
لدى الوزارة بالتنســـيق مع الجهات المعنية 
لتنظيم تنقل العمال غير المالكين لوسائل نقل 

خاصة، ورد الوزير عليه.

معاشات تنظيم  قوانين  على  تعديلات  يناقش  »الشورى« 
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و»الخاص« و»العسكري«

أعرب مجلسا النواب والشيوخ بجمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة عن إدانتهما القاطعة 
إيران بحق دول  ارتكبتهـــا  التي  للاعتداءات 
الخليج العربي والأردن، مؤكدين أنها تشكل 
انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً 
للأمن والاستقرار الإقليمي، ومخالفة جسيمة 
لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
ونقلت وكالة أنباء الشـــرق الأوسط عن 
بيان مشـــترك للمجلسين أن هذه الاعتداءات 
تمس منظومة الأمن العربي برمتها، مشـــدداً 
على تضامن مصر الكامل وغير المشروط مع 
التهديدات، انطلاقاً  أشقائها في مواجهة هذه 
من الروابط التاريخية الراســـخة والشراكة 

الاستراتيجية والمصير المشترك.
وأكد البيان أن أمن دول الخليج العربي 
والأردن يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي 
المصري، وأن أي مســـاس بسيادتهما يمثل 
مساساً مباشـــراً بمصالح مصر العليا، داعياً 
إلى موقف عربي موحد يتسم بالحزم ويرفض 

محاولات فرض الواقع بالقوة.
التحرك  أن  إلى  المجلســـان  أشـــار  كما 

الرئيس  فخامـــة  بقيادة  النشـــط  المصري 
عبدالفتاح السيســـي يعكـــس إدراكاً عميقاً 
الأخوة  لـــروح  وإعلاءً  المرحلة  لخطـــورة 

الصادقة.
وحـــذر المجلســـان مـــن التداعيـــات 
منطقة  لاســـتهداف  الخطيرة  الاقتصاديـــة 
مقدمتها  فـــي  الحيوية،  الخليـــج وممراتها 
مضيق هرمـــز، لما له من أثر مباشـــر على 
أمن الملاحة الدولية وسلاســـل إمداد الطاقة 

والغذاء عالمياً.
كمـــا دعا البيـــان إلى بلـــورة ترتيبات 
إقليمية شـــاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي 
العربي، مع التمسك بخيار الحلول السياسية 
عواقب  المنطقة  لتجنيـــب  والدبلوماســـية 

المواجهات المفتوحة.
واختتم المجلســـان بيانهمـــا بتأكيد أن 
مصر ســـتظل في طليعة الدول المدافعة عن 
أشقائها،  ســـيادة  وصون  المنطقة  استقرار 
ولن تســـمح بفرض واقع يدار بالقوة خارج 
دورها  في  العربية، مستمرة  الشعوب  إرادة 

التاريخي كركيزة للأمن القومي العربي.

مجلسا النواب والشيوخ بمصر يؤكدان التضامن الكامل
مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الأمم  للمـــرأة وهيئة  الأعلى  المجلس  أعلن 
المتحدة للمرأة أن عدد المشـــاركات في النسخة 
الثالثة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين 
المرأة حققت مؤشرات استثنائية تعكس تنامي 
الصدى الدولي للجائزة، حيث سجّل إجمالي عدد 
المتسلمة )1774( مشاركة من مختلف  الطلبات 
دول العالـــم حتى موعد اغلاق باب المشـــاركة 
في 20 مـــارس 2026، محققة بذلك قفزة نوعية 
تجـــاوزت إجمالي الطلبات من جميع النســـخ 

السابقة للجائزة بمجموع 571 مشاركة. 

 وتشـــير الإحصائيـــات الصـــادرة بنـــاءً 
علـــى تقرير هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة إلى أن 
النســـخة الحالية قد تجاوزت الأرقام المسجلة 
في النســـختين الأولى والثانية مـــن الجائزة، 
حيث بلغت المشـــاركات في النسخة الأولى 612 
الثانية 591  النســـخة  مشاركة، فيما ســـجّلت 

مشاركة.
 وعلـــى صعيد فئـــات الجائـــزة تصدرت 
المشاركات  قائمة  المدني  المجتمع  مؤسســـات 
بـ)792( مشـــاركة، تلتها فئـــة الأفراد بـ)621( 
مشـــاركة، ثم القطاع الخاص بـ)257( مشاركة، 

والقطـــاع العام بـ)104( مشـــاركات. والجدير 
بالذكـــر أن فئات الأفـــراد والمجتمـــع المدني 
والقطاع العام قد تخطت بالفعل إجمالي طلبات 

الدورة السابقة.
 ويأتي هذا الإقبال الدولي الواســـع ليؤكد 
نجاح فلســـفة الجائـــزة التي أطلقتهـــا مملكة 
المتحدة  الأمـــم  بالتعـــاون مع هيئة  البحرين 
للمـــرأة، بهدف إبراز الجهـــود الوطنية وخطط 
وبرامج ومشاريع المؤسسات والأفراد الموجهة 
لتمكين المرأة على مســـتوى العالم، كما تظهر 
هذه الأرقام فعالية الصدى الايجابي للأنشـــطة 

الترويجيـــة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة 
بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعكس 
ريادة مملكة البحرين في تقديم مبادرات نوعية 
تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على 

المستوى العالمي. 
 جدير بالذكر أنه ســـيتم خـــال المرحلة 
القادمة بحســـب خطة العمل التي تديرها هيئة 
الامم المتحـــدة للمرأة البدء فـــي عملية الفرز 
التحكيم  لجنة  اعضـــاء  بالتعاون مع  والتقييم 
النهائية للجهات  الدولية للخـــروج بالقائمـــة 

المرشحة للفوز. 

النســـخة الثالثـــة مـــن جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي العالمية
العالـــم دول  مــــن  مشـاركــــة   1774 تســــجل  المــــرأة  لتمكيـــن 

كتبت: أمل الحامد

كشـــف الدكتور محمد بـــن مبارك 
التربيـــة والتعليم عن أن  جمعة وزير 
الوزارة ســـوف تطبق نظامـــا تقويميا 
يتناســـب وظروف المرحلـــة الحالية، 
اعتبارًا من هذا الأســـبوع  أنه  موضحًا 
ســـتقوم المدارس بالتعميم على جميع 
الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبدء 
بإجراء وقفة تقويمية خلال الأســـبوع 
الدروس  أهـــم  القـــادم ســـتركز على 
والمهـــارات ويتم فيها إشـــراك الطلبة 
في عملية تقويم أنفســـهم ومســـاعدة 
المدارس على تقويم الطلبة والاستفادة 
من الأسابيع الأربعة الماضية في إجراء 

التقويم.
وأشار الوزير في كلمة له عبر منصة 
المناسبة  الانستغرام إلى وضع الحلول 
لأي طالـــب أو طالبة لديهم إشـــكال أو 
تحدٍ في توفير الأجهزة لإجراء التقويم، 
إذ بإمكان ولي الأمر طلب تأجيل إجراء 
العمليـــة التقويمية لابنـــه أو ابنته إلى 
حين الحضور أو أن يتم إجراء العملية 
حضوريًا في المدرســـة، وأيضًا بإمكان 
الطالب وولي الأمر الطلب من المدرسة 
إجراء الامتحان أو الوقفة التقويمية في 
المنزل، وان المدرسة مستعدة للحضور 
لمنزل الطالب عبر مشرف يقوم بإجراء 
هذا التقويم، مشيرًا إلى أن المطلوب من 
ولي الأمر توفير مكان لحل التقويم ‏من 

قبل الطالب.
وأكد الوزيـــر وجود حلول متعددة 
مراعاة  التقويـــم،  عمليـــات  لإجـــراء 
لظـــروف الطلاب والطالبـــات، وأيضًا 
ســـيتم اختصـــار بعض الأجـــزاء من 
الكتب الدراســـية بالـــذات فيما يتصل 
التركيز  يتم  الأساســـية بحيث  بالمواد 
على المهارات الأساســـية المطلوبة من 

الطالب.
وذكر أن الوقفـــة التقويمية الثانية 
ستكون عبارة عن الامتحان النهائي الذي 
من المفترض إجراؤه بشـــكل حضوري 
في المدارس في شـــهر مايو القادم إذا 

إذا استمر نظام  أما  الظروف،  ســـنحت 
التعلم عن بعد فسيتم تطبيق الامتحان 
الشـــامل من خلال نظام التعلم عن بعد 
وســـوف يتم التركيز على أهم الدروس 
الطلبة تحقيقها، مؤكدًا أن  المطلوب من 
التعليمية،  العملية  استمرار  هو  الهدف 
ووجود نظام تقويـــم، مؤكدًا في الوقت 
ذاتـــه أن المنصة الرقمية للوزارة تعمل 
بكل كفاءة، وان نســـب الحضور عالية 

جدًا من قبل طلاب جميع المدارس.
وأشـــار إلى أن المـــدارس الخاصة 
سوف تتواصل مع الطلاب وسوف تطبق 
عمليات التقويم بحسب ظروف المدرسة 
وما يتلاءم مع المرحلة الحالية، مضيفا 
أن المدارس سوف تقوم بتوفير تفاصيل 
للطلبة والطالبـــات وأولياء  التقويـــم 
الأمور من خلال التعاميم التي ســـوف 

يتم إرسالها إلى المدارس.
الوزير  مـــن  التوضيح  هـــذا  جاء 
في ظل متابعته النقـــاش الدائر حاليًا 
التعليقات من الطـــاب والطالبات  في 
وأولياء الأمـــور والمهتمين في منصة 
الأخـــرى  والمنصـــات  الانســـتغرام 
المتعلقـــة بالجزء المتبقـــي من العام 
الدراســـي وتحديدًا الجزء المتبقي من 
الفصل الدراسي الثاني، إذ أن هناك من 
النظام الحضوري مع  العودة إلى  يريد 
إجراء عمليات التقويم، وهناك من يريد 
استمرار عملية التعلم بنظام التعلم عن 
بعد مـــع إجراء عمليات التقويم، كما أن 

هناك من يريـــد تأجيل عمليات التقويم 
التعلـــم عن بعد،  مع اســـتمرار نظام 
وهناك من يريد تأجيل العملية برمتها.

وأكـــد الوزير أن الهدف من التحول 
إلى نظام التعلم عن بعد، هو حفظ أمن 
وسلامة الطلاب والطالبات مع استمرار 
العمليـــة التعليمية مـــن دون انقطاع، 
مشيدا بانتظام العملية التعليمية خلال 
معتبرها  الماضية،  الأربعة  الأســـابيع 
أكبـــر مقرر في التربيـــة الوطنية وفي 
حب مملكة البحرين. وقال: »شـــاهدتم 
جميعـــا جلالـــة الملـــك المعظم وهو 
يقود بنفســـه عمليات الدفاع عن مملكة 
البحرين ويـــزور الجرحى والمصابين 
أيضا  ويطمئـــن عليهـــم، وشـــاهدتم 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء وهو يزور ايضا 
عليهم  ويطمئن  والمصابيـــن  الجرحى 
نحو  الحكومة  ويقود  شؤونهم  ويتابع 
توفير جميع الخدمـــات، ونحن آمنون 
متوافرة  جميعها  والخدمات  مستقرون 

والتعليم أيضا مستمر«.
وأكد أن الاستفادة من هذه الفترة هي 
رؤية كيفية رعايـــة الدولة للمواطنين 
وتوفير كل ما هو مطلوب لهم لاستمرار 
الحياة، وهذا يعـــد أكبر درس للجميع 
في حـــب البحرين والتربيـــة الوطنية 
والدفاع عن المملكة والعمل بكل طاقتنا 
لاســـتمرار البحرين واستدامتها وأمنها 

وعمرانها.

وزيـــر التربيـــة: الوقفـــة التقويميـــة للطلاب الأســـبوع القادم 
مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــب الدراســـــــــــــــية بعـــــــــــــــض الأجـــــــــــــــزاء  اختصـــــــــــــــار 

تطبيق نظام تقويم مرن يراعي مصلحة الطالب ويتناسب والمرحلة الحالية

} وزير التربية والتعليم.


